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منــذ اســتيلاء عبــد الفتــاح الســيسي علــى الســلطة، شهــدت مصر حملــة توســع غــير مســبوقة في بنــاء
يًا في كثر من خمسة وأربعين سجنًا جديدًا خلال عقد واحد، ما مثل تحولاً جوهر السجون، إذ أنُ أ

. بنية الدولة الأمنية بعد انقلاب

غـير أن هـذا التوسـع في بنـاء السـجون لم يكـن مجـرد أداة للعقـاب أو اسـتجابةً لازديـاد أعـداد المعتقلين
فحســب، بــل تطــور ليصــبح مشروعًــا اقتصاديًــا منظمًــا يــدر دخلاً ثابتًــا للنظــام وأجهزتــه الأمنيــة. فقــد
كبر تحول السجن إلى مؤسسة إنتاجية تُغذي الاقتصاد الأمني المغلق، وتمنح الأجهزة الأمنية قدرةً أ

على تمويل ذاتها وإعادة إنتاج منظومة القمع بصورةٍ مستدامة.

تجلــى ذلــك في شبكــة معقــدة مــن المصالــح تجمــع بين وزارة الداخليــة وضباطهــا وشركــات المقــاولات
والخـدمات التابعـة للجيـش، فكـل عمليـة بنـاء أو توسـعة أو إدارة داخـل السـجون تحـولت إلى فرصـة
ية مربحة، سواء عبر عقود الإمداد الغذائي، أو من خلال استنزاف أموال عائلات المعتقلين عبر استثمار

يارات والابتزاز المستمر مقابل أبسط الحقوق. الرسوم وتكاليف الز

ومـع ترسـخ هـذه المنظومـة، تكـرس منطـق جديـد يقـوم علـى “الطلـب علـى القمـع”، إذ أصـبح اتسـاع
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يادة مباشرة في الأرباح، وبهذا المعنى، تحول القمع ذاته شبكة السجون وتزايد أعداد المعتقلين يعني ز
إلى مشروع ربحي مستدام، وغدت السجون بعد عام  مصدرًا خفيًا لتوليد الربح.

يــدات وامتيــازات حصريــة للنخــب كمــا تشكــل ســوق مغلــق تُعــاد فيــه تــدوير الأمــوال عــبر عقــود وتور
العسكرية والأمنية، فمشروعات البناء والتوسعة كمجمعات المنيا ووادي النطرون وبدر هي بالأساس
فــرص اقتصاديــة مغلقــة تغــذي شبكــات النفــوذ داخــل المؤســسة الأمنيــة والعســكرية بعوائــد ثابتــة

ومضمونة.

كيف أصبح السجن مشروعًا اقتصاديًا مغلقًا؟
يًا في طبيعتها ووظيفتها داخل بنية منذ عام ، شهدت منظومة السجون في مصر تحولاً جذر
الدولة، فبعد أن كانت تُقدم رسميًا كمراكز للإصلاح والتأهيل، أصبحت ركيزة أساسية لترسيخ الحكم
العسـكري–الأمني. ومـع تضخـم أعـداد المعتقلين، ازداد بنـاء السـجون بـوتيرة غـير مسـبوقة، حـتى صـار

يًا، ما يعكس تحولها من مرفق عقابي إلى مؤسسة مركزية في منظومة الحكم. افتتاحها حدثًا دور

لكن هذا التوسع لم يكن أمنيًا فحسب، بل حمل أبعادًا اقتصاديًا متنامية، إذ تحولت السجون إلى
ية مغلقة تدر أرباحًا مباشرة وغير مباشرة على الأجهزة الأمنية، فقد أسُنِدت عقود البناء مراكز استثمار
ـــاة المعتقلين ـــد إلى شركـــات تابعـــة للجيـــش ووزارة الداخليـــة، فيمـــا أصـــبحت معان ي والإمـــداد والتور
ــات مــن الكــانتين، ــارات، والمشتري ي ــم مــن خلال الرســوم المفروضــة، والز وعــائلاتهم مصــدر دخــل دائ

والرشاوى اليومية.

ٍ
ومع تزايد أعداد المعتقلين بعد ، نشأ ما يمكن وصفه باقتصاد الظل الأمني، وهو اقتصاد مواز
يعمـل خـا منظومـة الشفافيـة والمحاسـبة، إذ سـمح غيـاب الرقابـة المسـتقلة والسريـة المفروضـة علـى

إدارة السجون بتحويلها إلى حقول مالية مغلقة تُدار بعقلية الجباية والربح.

وفي هــذه البيئــة، تبلــورت شبكــات مصالــح متشابكــة ومتعــددة المســتويات، فعلــى المســتوى الــداخلي،
يـــارة أو العلاج أو يُمـــارس ابتزاز مـــالي ممنهـــج علـــى المعتقلين وعـــائلاتهم مقابـــل أبســـط الحقـــوق كالز
يـد والتمـوين في السـجن مـع شركـات الحصـول علـى الـدواء. وعلـى المسـتوى الإداري، تُـبرم عقـود التور
مرتبطة بمسؤولين أمنيين، كما يُستغل بعض السجناء في أعمال قسرية ضمن مشاريع غير معلنة

العوائد.

تجلى هذا التحول في مشروعات ضخمة مثل مجمعي سجن وادي النطرون وبدر، اللذين قدمهما
ية تُدار من قبل شركات تابعة النظام كنماذج إنسانية حديثة، بينما كانا في الواقع واجهات استثمار
للمؤســسة العســكرية ووزارة الداخليــة، فقــد أسُــنِدت عقــود البنــاء والتجهيز إلى هــذه الشركــات عــبر
الإسناد المباشر دون مناقصات علنية، ما ضمن لها أرباحًا ثابتة وجعل من كل سجن مشروعًا ماليًا

مغلقًا داخل الدائرة الأمنية.
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أحد مجمعات السجون الجديدة في القاهرة

يُمــول بنــاء الســجون مــن الميزانيــة العامــة أو القــروض الحكوميــة، لكــن إدارتهــا تجــري بمنطــق تجــاري
مغلــق يُعيــد تــدوير الأمــوال داخــل المنظومــة الأمنيــة نفســها، بعيــدًا عــن أي رقابــة ماليــة أو تشريعيــة،
والعديد من السجون المصرية بُنيت بموجب عقود بناء غامضة، وغالبًا ما تُنتزع مساحات واسعة من
الأراضي العامة أو الزراعية بقرارات سيادية تُنقل ملكيتها إلى وزارتي الداخلية أو الدفاع، لتتحول لاحقًا

إلى مشروعات مغلقة تدر أرباحًا مستمرة عبر مراحل البناء والتوريد.

بــالتوازي مــع ذلــك، تمــدد الاقتصــاد المــوازي داخــل المنظومــة الأمنيــة ليشمــل القطــاع الخــاص، لم تعــد
الدولة تحتكر إدارة السجون أو إمداداتها، بل فوضت جزءًا من هذه المهام إلى شركات خاصة مرتبطة
مباشرة بالأجهزة العسكرية والأمنية، فتحولت السجون إلى سوق مغلقة لتداول العقود والصفقات.

ــا مــا تكــون تُمنــح عقــود الغــذاء والملابــس والمعــدات والخــدمات اللوجســتية لشركــات محــددة، وغالبً
واجهـات لمؤسـسات أمنيـة أو لرجـال أعمـال مقـربين مـن النظـام. كمـا توسـعت شركـات الأمـن المرتبطـة

يد أنظمة المراقبة والكاميرات والتقنيات الرقمية داخل السجون الجديدة. بأجهزة الأمن في تور

تقوم العلاقة بين وزارة الداخلية وهذه الشركات على نموذج تعاقدي مغلق يفتقر إلى الشفافية، ما
يحـول المـال العـام إلى مصـدر ربـح ضمـن شبكـة مصالـح تضـم ضباطًـا متقاعـدين ومسـؤولين حـاليين
ورجال أعمال أمنيين، وغالبًا ما يُكافأ الضباط المتقاعدون بمناصب إدارية في تلك الشركات لتثبيت

نموذج الاقتصاد الأمني القائم على تبادل الولاء مقابل الامتيازات.

وفي عام ، عزز “قانون التعاقد” رقم  هذا النمط من الاقتصاد المغلق، إذ سمح للجيش
والشركات العسكرية بإبرام العقود بشكل مباشر تحت ذريعة “حماية الأمن القومي”، مع إعفائها

من الرقابة والمحاسبة، وقد كرس هذا القانون مبدأ السرية المطلقة في التعاقد والبيع والشراء.
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دبابة متمركزة أمام مجمع سجون طرة شديد الحراسة في القاهرة، (أسوشيتد برس)

ومع مرور الوقت، أصبح القمع مشروعًا اقتصاديًا مستدامًا، فكل توسع في السجون أو تشريع أمني
يادة في الرقابة التقنية يعني تدفقًا ماليًا جديدًا لشبكة المستفيدين، الأجهزة الأمنية التي تحصل أو ز
علــى أمــوال متزايــدة، والشركــات الــتي تبــني وتــورد، والــبيروقراطيين وحــراس الســجون الذيــن يجنــون

أرباحهم من الإتاوات والرشاوى.

وهكـذا نشـأ مـا يمكـن تسـميته باقتصـاد المعانـاة، حيـث تتحـول معانـاة المعتقلين إلى سـلعة تـدر أرباحًـا
لمنظومـة كاملـة، ومـع اتسـاع نطـاق الاعتقـال والجبايـة، ازدادت الإيـرادات المتدفقـة إلى هـذه القنـوات،

وتحول انتهاك الحقوق الإنسانية إلى آلية تمويل ذاتي لمنظومة القمع.

والربح الناتج عن اقتصاد القمع لا يعود إلى خزينة الدولة، بل يُو ضمن شبكات مصالح مغلقة
تشمل الداخلية، الجيش، شركات الأمن الخاصة، وبذلك تولدت حوافز قوية لاستدامة القمع، إذ

أصبح استمرار الاعتقال والتوسع في السجون مصدر دخل ثابت للنظام وأجهزته.

وفي هذا السياق، تستثمر الدولة في السجن مرتين، مرةً كأداة لترسيخ الخوف والسيطرة على المجال
العــام، ومــرةً كمصــدر مــالي يغــذي شبكــات الــولاء داخــل الجهــاز الأمــني. وفي المحصــلة، تُظهــر تجربــة
السجون المصرية بعد  أن السجون لم تعد عبئًا على الدولة، بل أصبحت رافعة مالية تستمد
منها الأجهزة الأمنية مواردها ونفوذها، ليغدو الخوف ذاته سلعة، والمعاناة موردًا، والسجن استثمارًا

طويل الأمد.

وحـتى اليـوم يواصـل النظـام سـياسة التوسـع في بنـاء السـجون وتحـديثها، ويجـري حاليًـا العمـل علـى
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إقامة مجمع سجون جديد في سيناء، يُضاف إلى المجمعات الضخمة التي أنُشئت خلال العقد الماضي.
وهكذا تصبح عملية التوسع في السجون نفسها جزءًا من دورة اقتصادية مغلقة تُعيد إنتاج القمع

كمصدر دائم للعائدات.

 

بعد عام ، تحولت السجون المصرية إلى منظومة قمعية–اقتصادية مزدوجة، تجاوزت وظيفتها
العقابية لتصبح أداة استنزاف مالي ممنهج للمعتقلين وعائلاتهم، فكل معتقل صار محور دورة مالية
قسريــة تربــط أسرتــه بجهــاز القمــع عــبر إنفــاق متكــرر يشمــل الرســوم، والكــانتين، والنقــل، والمحــامين،

والرشاوى اليومية مقابل أبسط الحقوق.

ومع توسع بناء السجون الجديدة في عهد السيسي، بدأت الأجهزة الأمنية بإعادة تشكيل اقتصادها
الداخلي، فصار السجن مشروعًا ربحيًا مغلقًا تديره إدارات أمنية مرتبطون بالجيش ووزارة الداخلية.
لم يعد الهدف السيطرة السياسية فقط، بل تحويل معاناة المعتقلين إلى مورد مالي دائم يضمن تدفق

الأرباح واستقلال الأجهزة الأمنية ماليًا.

الكانتين: السوق المغلقة داخل السجن
منذ عام ، تحول “الكانتين” في السجون المصرية إلى سوق مغلقة تُدار باحتكار كامل، وأصبح
مـن أبـرز أدوات الجبايـة واسـتنزاف المعتقلين وأسرهـم، تُبـاع السـلع داخـل الكـانتين بأسـعار مضاعفـة
تفـوق قيمتهـا الحقيقيـة في السـوق، فيمـا يُمنـع السـجناء مـن الحصـول علـى احتياجـاتهم مـن خـا
السجن، ما يضمن تدفق أرباح يومية للجهات المشغلة ويحول أبسط متطلبات الحياة إلى مورد دائم

للربح.

ومع مرور الوقت، تطور “الكانتين” ليغدو مؤسسة اقتصادية راسخة داخل منظومة اقتصاد القمع،
تُجبر المعتقلين على الاعتماد الكامل على منتجاته، وتحول احتياجاتهم الأساسية إلى جزء من اقتصاد

السجن نفسه.

وقــد وصــف الســجين الســابق أحمــد نــاجي “الكــانتين” بأنــه “كيــان اقتصــادي متكامــل” تُضــخ فيــه
الأموال يوميًا عبر شاحنات البضائع وحركة البيع المستمرة، حيث يعتمد المعتقلون عليه لشراء الطعام

والاحتياجات الأساسية بدلاً من طعام السجن الرديء.

https://sinaifhr.org/show/320
https://eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/elcanteen-ar.pdf


مجمع سجن وادى النطرون

وغالبًا ما يُمنع الأهالي من إدخال الطعام إلى ذويهم، وهي خطوة تبدو عقابية، لكنها تحمل بعدًا
اقتصاديًا واضحًا، إذ يُجبر السجناء على شراء احتياجاتهم من الكانتين التابع لإدارة السجن بأسعار

مرتفعة مقارنة بأسعارها خا السجن.

وهكذا يتحول الطعام إلى وسيلة ابتزاز مالي ممنهج، تدر أرباحًا على الأجهزة الأمنية، وتزيد من معاناة
الأسر الـتي تُثقلهـا التكـاليف أصلاً، ومـن المهـم ملاحظـة أن هـذه المعـاملات الماليـة لـشراء الأغـراض مـن
الكــانتين أو كافيتريــا الســجن لا ينظمهــا القــانون المصري، ولا يوجــد في لوائــح الســجون المصريــة حــتى

مجرد ذكر للكانتين.

يارات إلى جباية ابتزاز الأسر وتحويل الز
يارات السجون التي يُفترض أن تكون وسيلة إنسانية للتواصل، تحولت إلى منفذ رئيسي للجباية، إذ ز
يارة يجبر عائلات المعتقلين على دفع رشاوى للحراس لضمان إدخال بعض الأغراض أو السماح بالز

نفسها.

ومــع نقــل الســجون إلى منــاطق نائيــة مثــل بــدر ووادي النطــرون، ارتفعــت تكــاليف التنقــل والــوقت
بشكل كبير، حتى غدا كل لقاء بين الأب ونجله أو الزوج وزوجته عبئًا ماليًا ونفسيًا ثقيلاً تستنزف فيه
يارات لا يبدو هدفه الإدارة بقدر ما يشكل أداة الأسر مواردها وكرامتها معًا. هذا التنظيم القسري للز
للعقاب الجماعي خا أسوار السجن، تُنهك ذوي المعتقلين اقتصاديًا وتزيد من معاناتهم المستمرة.

https://eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/elcanteen-ar.pdf
https://eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/elcanteen-ar.pdf
https://eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/elcanteen-ar.pdf


ية اقتصاد الرشاوى والخدمات المواز
داخل السجون تعمل شبكات سمسرة غير معلنة، تُحول أبسط الخدمات إلى سلع مدفوعة: إدخال
ــاط وعســاكر وســجناء ــاح ضب ــة، يتقاســم الأرب ــة الإنساني ــات، وحــتى المعامل ــات، المكالم ــدواء، البطاني ال

موالون، في سلسلة هرمية تبدأ من أصغر حارس وصولاً إلى مسؤولي السجون.

إحدى الشهادات تشير إلى أن عائلة معتقل كانت تدفع ما بين  و جنيه للحراس  أسبوعيًا
لمجرد السماح بوصول الأدوية، وبحسب أحد المعتقلين فإن عائلته وحدها تُساهم بما يقارب ضعف

الراتب الشهري لثلاثة ضباط في السجن.

يــارات باتــا يُتجنبــان بالــدفع المســبق، إذ حــتى التحــرش والاعتــداء الجســدي لعــائلات المعتقلين أثنــاء الز
أفـادت زوجـات معتقلين بأنهـن اضطـررن إلى دفـع مبـالغ ماليـة لتفـادي المضايقـات أو الاعتـداءات مـن
قِبــل بعــض حــراس الأمــن. ويُعــد هــذا جــزءًا مــن منظومــة أوســع مــن الابتزاز، حيــث يطلــب الحــراس

والمسؤولون الإداريون بانتظام رشاوى مالية من المعتقلين وأسرهم مقابل أبسط الحقوق.

الرعاية الطبية والابتزاز الدوائي
يــة للأدويــة، يُجــبر أهــالي ضعــف الرعايــة الصــحية الرســمية داخــل الســجون أوجــد سوقًــا ســوداء مواز
المعتقلين على دفع الرشاوى لضمان وصول الدواء، أو شرائه بأسعار مضاعفة من وسطاء داخليين،

بذلك تحولت المعاناة الصحية إلى سلعة تُباع وتُشترى داخل منظومة القهر.

�موجة وفيات في السجون المصرية.. “علامة تحذير” على سوء الأوضاع�

ذكرت منظمات حقوقية أن ما لا يقل عن اثني عشر معتقلاً لقوا حتفهم في
السجون المصرية هذه السنة في ظل تدهور أوضاعهم. نقرأ في هذا التقرير عن

الإهمال الطبي وسوء المعاملة والانتحار في سجون #مصر.
https://t.co/olHrzo2PS4 pic.twitter.com/4uwop7kDyI �
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من المهم الإشارة إلى أن الرعاية الصحية داخل السجون المصرية لا تخضع لإشراف وزارة الصحة، بل
ــا لــوزارة الداخليــة عــبر قطــاع مصــلحة الســجون. ويعــني ذلــك أن إدارة الخــدمات ــا وأمنيً يً تتبــع إدار
الطبية، وتعيين الأطباء، وتوفير الأدوية والمستلزمات، جميعها تتم ضمن المنظومة الأمنية نفسها، ما
يجعـل الرعايـة الصـحية جـزءًا مـن أدوات السـيطرة والابتزاز المـادي، ويُضعـف الرقابـة المدنيـة والمساءلـة

https://timep.org/2023/04/04/shareholders-in-repression-economic-predation-in-egypts-prisons/
https://timep.org/2023/04/04/shareholders-in-repression-economic-predation-in-egypts-prisons/
https://youtu.be/KIhi6ciCJr4?si=X_SAIah-5dnZvtqv
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%B5%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/olHrzo2PS4
https://t.co/4uwop7kDyI
https://twitter.com/NoonPost/status/1915495987071901718?ref_src=twsrc%5Etfw
https://youtu.be/eTcKQPVpdKk?si=X53qU9DEmxI1PSWL


الطبية، ويحول دون حصول المعتقلين على حقهم في علاج مستقل ومحايد.

يف المالي خا الأسوار النز
تمتــد دورة الاســتنزاف إلى خــا الســجون، حيــث يتعامــل الأهــالي مــع محــامين ووســطاء مــرتبطين
يارات أو إدخال الأغراض، مقابل مبالغ نقدية متزايدة. كما يؤدي طول بإدارات السجون لتسهيل الز
الحبس الاحتياطي –الذي أصبح بلا سقف زمني– إلى نزيف مالي متواصل على المحامين والإجراءات

القانونية، يلتهم أموال الأسر ويدفعها إلى الاستدانة.

في جوهرهــا، تقــوم هــذه المنظومــة علــى اســتثمار هشاشــة المعتقلين ومعانــاة أسرهــم لتغذيــة شبكــة
مصالح متشابكة تمتد من أصغر ضابط إلى قمة الهرم الأمني، لقد غدا السجن أداة للإفقار المنهجي،

تُحول كل أسرة معتقل إلى وحدة اقتصادية.

وعلى مستوى أوسع، صار الخوف من الاعتقال نفسه موردًا للسلطة، إذ راكمت التجارب الجماعية
 للحرية، بل مسار

ٍ
من التعذيب والحبس والانهيار المادي شعورًا عامًا بأن السجن ليس مجرد فقدان

شامل للفقد والإذلال والإفقار.

من العقاب إلى الاستثمار: العمل القسري داخل
السجون

بعد عام ، برز العمل القسري داخل السجون المصرية كأحد الأعمدة الخفية لاقتصاد القمع،
حيـــث أنشـــأت وزارة الداخليـــة منظومـــة إنتاجيـــة واســـعة تعتمـــد علـــى تشغيـــل الســـجناء في ورش
ومشروعات تشمل صناعة الأثاث والملابس والزراعة ومواد التنظيف والمشغولات اليدوية. وقد جرى
تقديم هذه الأنشطة رسميًا تحت شعار “إعادة تأهيل السجناء”، لكنها في جوهرها مشاريع ربحية

تُدر دخلاً مباشرًا لوزارة الداخلية وشركائها في الأجهزة الأمنية.

تُدار هذه الورش من خلال إدارات تابعة للسجون أو لضباط مسؤولين عنها، ويفرض على المعتقلين
العمل لساعات طويلة بأجور رمزية، ومن دون أي ضمانات قانونية أو تأمين اجتماعي.

https://youtu.be/HuBKdiLfTU8?si=ds9UXzgPr1ObsgUq


منطقة زراعية تابعة لسجن وادى النطرون

تُسوق منتجات السجون في معارض تابعة لوزارة الداخلية والتي أيضًا لا تكتفي بذلك، بل تشارك في
كبرى المعارض المتخصصة المحلية، وتُقدم إعلاميًا كجزء من برامج “الإصلاح والتأهيل”، بينما تُسهم
فعليًــا في توليــد عوائــد ماليــة لا تــدخل في الموازنــة العامــة للدولــة، تُــدار هــذه العوائــد ضمــن حسابــات
خاصة لوزارة الداخلية، بعيدًا عن أي رقابة من الجهاز المركزي للحسابات أو البرلمان، ما يمنح المؤسسة

الأمنية استقلالاً ماليًا يتيح لها إعادة تدوير الأرباح وتوسيع سلطتها دون مساءلة.

ومع تزايد هذا النشاط في الأعوام الأخيرة، أصبح السجن في ذاته وحدة إنتاجية مغلقة تعمل بمنطق
السوق، حيث تتحول المعاناة إلى مصدر دخل، ويصبح السجن نفسه مدخلاً للاستثمار، فكل توسع
في أعــداد الســجناء يعــني وفــرة في اليــد العاملــة الرخيصــة، وكــل توســع في الــورش أو المشروعــات يعــني

يادة في أرباح الضباط والمستفيدين. ز

في الواقع، التجربة المصرية بهذا الشكل لا تنفصل عن تجارب سلطوية أخرى استخدمت العمل في
الســجون كــأداة اقتصاديــة، ففــي الصين، اعتمــد نظــام “لاوجــاي” علــى تشغيــل الســجناء في المصــانع

تحت شعار “الإصلاح عبر العمل”، ولا يزال قائمًا حتى اليوم.

وفي الاتحاد السوفييتي شكل “الغولاغ” عمودًا اقتصاديًا قسريًا للإنتاج الصناعي، فيما خصخصت
الولايــات المتحــدة منــذ الثمانينيــات بعــض الســجون لتشغيــل الســجناء بأجــور زهيــدة لصالــح شركــات

خاصة.

غــير أن النمــوذج المصري بعــد  يجمــع بين هــذه التجــارب الثلاث في ســياق أمــني مغلــق، فهــو
يستعير من السوفييت القهر السياسي، ومن الصينيين الانضباط الإنتاجي، ومن الأميركيين منطق
الخصــخصة المقنعــة. والنتيجــة منظومــة هجينــة تجعــل مــن الســجن فضــاءً مــزدوج الوظيفــة، أداةً

للضبط الاجتماعي والسياسي، ومصدرًا ربحيًا مستدامًا في آن واحد.

https://www.facebook.com/share/v/1EzDcVQoQV/
https://www.facebook.com/watch/?v=2305088873220803
https://laogairesearch.org/laogai-system/
https://whc.yale.edu/videos/gulag-what-we-know-now-and-why-it-matters?utm
https://www.aclu.org/news/human-rights/captive-labor-exploitation-of-incarcerated-workers


ختامًــا، يمكــن القــول إن القمــع في مصر مــر بتحــول جــوهري مــن وســيلة للســيطرة السياســية إلى
ــذ توســع ــة. فمن ــة الأمني ــح النخب ــح مــن الألم وتخــدم مصال ــة تصــنع الرب ــة متكامل منظومــة اقتصادي
السـجون بعـد عـام ، بـدأت المـوارد تتـدفق نحـو الأجهـزة الأمنيـة وشركـات المقـاولات والخـدمات

المتحالفة معها، لتصبح البنية التحتية للقمع نفسها مصدرًا للربح.

وهكذا، لم يعد السجن مؤسسة عقابية فحسب، بل مشروعًا اقتصاديًا متكاملاً يربط بين السيطرة
والأرباح، وتحولت “صناعة السجون” في مصر إلى قطاع مزدوج الوظيفة، يعمق القمع، ويولد أرباحًا
مســتمرة عــبر اســتنزاف المعتقلين وأسرهــم، ليغــدو الاعتقــال ذاتــه اســتثمارًا يرســخ اقتصــاد القمــع

واستدامته.
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